
لمـــــــا يخـــــــشى ســـــــعيد إرســـــــاء المحكمـــــــة
ية؟ الدستور

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ية دون أن يوقع الرئيس التونسي قيس سعيد على تنقيحات قانون إنشاء مضت الآجال الدستور
ية التي أقرها البرلمان التونسي للمرة الثانية. يبرر سعيد عدم التوقيع بتجاوز البرلمان المحكمة الدستور
ية لوضع المحكمة، في مقابل ذلك يقول البعض إن السبب الرئيسي لهذا الرفض هو الآجال الدستور
خــوف ســعيد علــى منصــبه، فهــو يخــشى العــزل في حــال إرســاء المحكمــة، فضلاً عــن ســعيه الدؤوب

ية التي تختص بذلك. للاستئثار بتأويل الدستور وحده في غياب المحكمة الدستور

مصير مجهول
مصــير المحكمــة الدســتورية في تــونس، الآن، أصــبح مجهــولاً في ظــل إصرار الرئيــس ســعيد علــى رفــض
إمضــاء قــانون معــدل لقــانون المحكمــة وتعليلــه بوجــود خــرق للدســتور، للمــرة الثانيــة علــى التــوالي، إذ
رفـض في المـرة الأولى وأعـاد التعـديل للبرلمـان، ورفـض في المـرة الثانيـة عنـدما عـاد إليـه مـن البرلمـان بعـد

.المصادقة عليه بأغلبية معززة بثلاثة أخماس عدد النواب الـ
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هذه الأغلبية المعززة التي تظهر إجماعًا كبيرًا في البرلمان قل التوصل إليه، لم تكن كافية لإقناع الرئيس
بضرورة التوقيع على التعديلات، ذلك أنه يعترض على تأسيس المحكمة برمتها بسبب خرق الآجال،

فتأسيس المحكمة بعد نحو ست سنوات يعد خرقًا للدستور وفق سعيد.

يرجــع تــأخر وضــع المحكمــة لســنوات إلى الفشــل في انتخــاب البرلمــان لثلــث أعضائهــا، إذ حصل مرشــح
واحد فقط من بين الأربعة على أغلبية الثلثين، لذلك قرر النواب تقليص الأغلبية، ويتضمن القانون
المعـدل الـذي تقـدم بـه مجلـس نـواب الشعـب تخفيـض الأغلبيـة المطلوبـة لتزكيـة المـرشحين للمحكمـة

ية، من أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس. الدستور

يخشى قيس سعيد على منصبه ويخشى العزل في حال إرساء المحكمة
الدستورية

ية لوضــع المحكمــة، مــا يعــني ضرورة تعــديل الدســتور وتعــديل النــص تجــاوز النــواب الآجــال الدســتور
ية الـتي لم المحـدد لتلـك الآجـال في الدسـتور، لكـن مثـل هـذا التعـديل يسـتوجب رأي المحكمـة الدسـتور

يستكمل وضعها بعد، ما يعني الاصطدام بمأزق دستوري آخر.

مع ذلك، يؤكد العديد من نواب البرلمان أن لا ذنب لهم فيما عجز عنه البرلمان السابق، فهم نواب
البرلمان الحاليّ والتقصير حصل في المدة النيابية السابقة التي امتدت من سنة  إلى ، ما

يعني أن حجة الرئيس مردودة عليه.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، قد تم تركيزه بعد تجاوز المدة القانونية المنصوص عليه، أيضًا توجد
ية الـتي مـا زالـت تعمـل إلى الآن وتصـدر القـرارات دون وجـه قـانوني إمـا العديـد مـن الهيئـات الدسـتور

لانعدام النصاب وإما لضرورة التجديد، مع ذلك لم يتطرق لها الرئيس ودائمًا ما يجتمع برؤسائها.

الخوف على منصبه
يريد الرئيس سعيد وحاشيته التسويق إلى أن سبب الرفض قانوني بحت، لكن المتأمل لحيثيات الأمر
كــد أن الســبب الأبــرز ســياسي، فقيــس ســعيد يخــشى علــى منصــبه ويخــشى العــزل في حــال إرســاء يتأ

ية. المحكمة الدستور

وينــص الفصــل  مــن الدســتور التــونسي علــى أنــه “يمكــن لأغلبيــة أعضــاء مجلــس نــواب الشعــب
يــة مــن أجــل الخــرق الجســيم للدســتور ويوافــق عليهــا المبــادرة بلائحــة معللــة لإعفــاء رئيــس الجمهور
ية للبت في المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه”، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستور

ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.



 

قيس سعيد: “أعرف من يحرك الشا ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم،
وليعلم أن تونس ليست بضاعة وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع”.

كأن من في الحكم جاؤوا بانقلاب، وليس بإرادة الشعب!
أي رئيس هذا الذي يعرف ولا يعلن، ولا يفعل شيئا غير تعطيل المسارات

الممكنة؟!
تونس تستحق أفضل من ذلك.

YZaatreh) June 11, 2021@) ياسر الزعاترة —

ية أن تحكم في صورة الإدانة نفس النص الدستوري ينص أيضًا على أنه “لا يمكن للمحكمة الدستور
إلا بالعزل، ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه

لحق الترشح لأي انتخابات أخرى”.

ويخشى الرئيس أنه إن تم إرساء المحكمة اللجوء لهذا النص، إذ سبق أن دعا النائب المستقل (كان
يــة قيــس كــثر مــن مناســبة إلى عــزل رئيــس الجمهور عضــوًا في كتلــة قلــب تــونس) عيــاض اللــومي، في أ
ية أمامه، معتبرًا سعيد بسبب تشبثه بموقفه المتمثل في منع الوزراء الجدد من أداء اليمين الدستور
أن ذلــك يرتقــي إلى درجــة “الخطــأ الجســيم” الموجب لهــذا الإجــراء وفــق مقتضيــات الفصــل  مــن

الدستور.

كما دعا النائب المستقل بالبرلمان عصام البرقوقي خلال جلسة عامة، جميع الكتل البرلمانية بمختلف
ية المتعلقة بالعزل بعد مغالطة الشعب توجهاتها وحساسياتها إلى المضي قدمًا في الإجراءات الدستور
التونسي وادعاء تعرضه إلى محاولة اغتيال عبر طرد مسموم، وإعلانه تلقيه استقالة رئيس الحكومة

السابق إلياس الفخفاخ.

استئثار تأويل الدستور، من شأنه أن يدعم صلاحيات الرئيس قيس سعيد
ية دون وأن يمكنه من الاستحواذ على صلاحيات رئيس الحكومة الدستور

وجه حق

مخاوف سعيد ظهرت من خلال شقيقه نوفل سعيد الذي حذر في تدوينات له مما وصفه مخطط
ية، مــن خلال اتهــام الرئيــس بارتكــاب يــة والإسراع في إرســاء المحكمــة الدســتور لعــزل رئيــس الجمهور

ية للوزراء الجدد. “خطأ جسيم” في علاقة بأزمة اليمين الدستور

ية الآن هــو وجــاء في إحــداها “الخطــورة تــزداد إذا مــا علمنــا أن تعجيلهــم بإحــداث المحكمــة الدســتور
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بغرض تكريس هذا الخلط بتلبيس القانون بالسياسة والدفع به إلى الأقصى ضد رئيس الجمهورية
خصوصًــا إذا مــا علمنــا أنــه حســب الفصــل  مــن الدســتور يكفــي لأغلبيــة أعضــاء مجلــس نــواب

الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية”.

الاستئثار بتأويل الدستور
مــن أبــرز أســباب رفــض أســتاذ القــانون الدســتوري قيــس ســعيد الإمضــاء علــى التعــديلات الجديــدة
الخاصة بقانون إرساء المحكمة الدستورية سعيه الدؤوب للاستئثار بتأويل الدستور وحده في غياب

ية التي تختص بذلك. المحكمة الدستور

مثلاً في الأزمة التي تعيشها تونس اليوم بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومسألة تعطيل الرئيس
للتعديل الوزاري، إن كانت المحكمة الدستورية موجودة لتدخلت وفصلت النزاع، إذ يحق لها في حالة
ية ورئيس الحكومة أن تنظر في الموضوع وتصدر قرارها تنا الاختصاص بين كل من رئيس الجمهور

الملزم.

وتوكــل لهــذه المحكمــة مهــام حيويــة تتعلــق بسلامــة مســار الانتقــال الــديمقراطي في البلاد مــن خلال
يع القوانين التي يعرضها ضمان صيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات، ومراقبة دستورية مشار
يــة، ومراقبــة دســتورية ية المعاهــدات الدوليــة الــتي يعقــدها رئيــس الجمهور البرلمــان، ومراقبــة دســتور

تعديل الدستور.

 

#قيس_سعيد لن يدعو الى انتخابات  وهذا ما يخطط له :
حسب الفصل  من الدستور يجب على الرئيس أن يدعو إلى إنتخابات
رئاسية وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب “خطر داهم” فإن المدة

الرئاسية تمدد !!

قيس سعيد هو الخطر الحقيقي الداهم سنخلعه قبل نهاية ولايته..

SheikhQayrawani) June 14, 2021@) الشيخ القيرواني —

ظهر استئثار سعيد بتأويل الدستور في مسائل كثيرة، منها مسألة التعديل الوزاري الذي أقره البرلمان
بدايـة السـنة الحاليّـة، وأيضًـا مـن خلال إعلان الرئيـس نفسـه قائـدًا أعلى للقـوات المسـلحة العسـكرية
والمدنيـة، إذ تضـم القـوات المسـلحة بحسـب تأويلـه للدسـتور الجيـش الـوطني وقـوات الأمـن الـداخلي

التابعة لوزارة الداخلية من حرس وطني وشرطة بالإضافة إلى جهاز الجمارك.
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ومـــن شأنـــه كذلـــك أن يـــدعم صلاحيـــات الرئيـــس قيـــس ســـعيد وأن يمكنـــه مـــن الاســـتحواذ علـــى
ية دون وجه حق، فسعيد يرى أنه الأجدر بقيادة البلاد والتحكم صلاحيات رئيس الحكومة الدستور

في مفاصل الحكم حتى إن كان الدستور الذي أقسم على احترامه لا ينص على ذلك.

هــذا الأمــر يثــير مخــاوف التونســيين علــى مســتقبل ديمقراطيتهــم الوليــدة، خاصــة أن الرئيــس قيــس
سعيد امتهن منذ وصوله لقصر قرطاج سياسة التهديد والوعيد في وجه باقي السياسيين والأحزاب،

فهو يرى أنه الوحيد القادر على حكم البلاد.
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